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ص     :  م

زائر ع تحقيق انفتاح أك ع مجال التجارة الدولية فأعطت  لقد حرصت ا

ك  و  ول، ف انة مرموقة للفصل  المنازعات ال تطرأ بصدد عقود الب للتحكيم م

ا  زائر ورغبة م ة، لذلك فإن ا ل المشكلات  التعاملات التجار سب نظام  رة وأ ش

أت  ا  ر اقتصاديا ا الداخلية تطو ذا . إ تب التحكيم التجاري الدو  قواني

زائري  موقفھ إزاء التحكيم لم يكن وليد الصدفة بل  ع ا شر التحول الذي عرفھ ال

صاحب واقع ومقتضيات التجارة الدولية، حيث أن إبرام أي عقد تجاري دو لابد من 

اص العا ذا وقد وافقت  ضوع لشرط مروره ع التحكيم،  زائر ع ا مة  ا

ا الصناعة  ول والغاز والطاقة عموما، باعتبار التحكيم الذي تضمنتھ عقود الب

زائر          .                                                                                                                            الغالبة  ا

لية الدولة: لمات المفتاحيةال ة منازعات، أ سو وء إ التحكيم،  عقود  ،ال

روقات ول، عقود البحث واستغلال ا   . الب
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Abstract :  
Algeria has been keen to achieve greater openness in the field of 

international trade. It has given arbitration a distinguished position to 
settle disputes concerning oïl contracts. It is the most famous and most 
appropriate system for solving problems in commercial transactions. 
Therefore, Algeria is willing to develop its economies. Its internal laws. 
This transformation of the Algerian legislation in its position on 
arbitration was not coincidental but rather the reality and the 
requirements of international trade, since the conclusion of any 
international trade contract must be passed through arbitration. The 
Public moral persons in Algeria agreed to comply with the arbitration 
requirement contained in oïl and gas contracts And energy in general, as 
the dominant industry in Algeria.                                                      

                                                                                                                  
Key words  : State eligibility ;, Resort to arbitration ; the settlement of 
disputes of oil contracts, arbitration in contracts for research and 
exploitation of hydrocarbons.                                                                                                

  : مقدمة

ة، ونظرا كذلك لتعدد  نظرا للأثر الذي يرتبھ التحكيم ع زائر الدولة ا

ذا التحكيم الدو قد مر  ا الدولة، فإن  عات المنظمة للمحروقات وال عرف شر ال

يھ للتحكيم الدو ا موقف المشرع إزاء أخده وتب امة واختلف ف ، ومن 1عدة مراحل 

روقا ي للتحكيم  مجال ا زائر المبد   . تنا تتج لنا مرحلة رفض ا

زائر لفكرة التحكيم، بحيث أن          عض المؤشرات حقيقة رفض ا ر لنا  وتظ

م  ان يت داية السبعينات  نات و ان سائدا  أواخر الست طاب السيا الذي  ا

زائر إ مؤتمر رؤساء الدول  ا ا ع نظام التحكيم، وتجسد ح  المذكرة ال قدم

ب و زائر  مارس  ،OPEP عضاء  منظمة  ، وفيھ أبدت 1975الذي عقد با

س لمبدأ التحكيم وإنما من سوء تكييفھ مع متطلبات وأوضاع العالم  ا ل زائر رفض ا

ش المذكرة إ أنھ  حال عدم تكييف التحكيم مع خصائص أوضاع دول  الثالث، و

                                                             
جن المباشر، دراسة حالة واقع التحكيم  1  ثمار  س بن صغ عبد المومن، التحكيم  منازعات عقود 

ع، ماي زائر، مجلة الفقھ والقانون، العدد السا ولية  ا   .  164، ص 2013المنازعات الب
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شاء نظام تحكي ا مضطرة لإ ا ستجد نفس م  العالم الثالث، فإ ا لا تل خاص 

ذه البلدان النامية ل بلد من  ا ستعود للقضاء الداخ الوط ل ، كما 1سواه، أو أ

ات  ن الشر اعات القائمة ب اكم الوطنية  ال زائر عن فكرة اختصاص ا ودافعت ا

ديد لسنة  قتصادي الدو ا وار حول النظام  ية،  إطار ا جن   .1974الوطنية و

ن موقف          واري بومدين نظام س التحكيم الدو النظامي و س  وقد انتقد الرئ

موعة زائر  زائر الرس منھ، بمناسبة اللقاء الوزاري المنعقد با عة  77ا التا

مم المتحدة للتنمية الصناعية  الذي أو فيھ  ،1975فيفري  ONUDI  15لمنظمة 

ع غ العادل لإجرا عادات وتقاليد الدول الصناعية، مما الطا ءات التحكيم، و تأثره 

ا للدول النامية تھ، وقلة الضمانات ال يقدم   .  23يؤدي إ انحيازه وعدم نزا

ا الدولية،          زائر تطبيقا متواصلا لاتفاق التحكيم  عقود دت ا ومع ذلك ش

ذا عكس الموقف ال ول، و ا عقود الب ي الذي يق وال من ضم رس والقانو

وء إ التحكيم، بحيث أن أك من  ا  %80عدم جواز ال من العقود الدولية ال أبرم

 ، انت تتضمن شرط التحكيم الدو ية  جن ات  ة مع الشر زائر ات الوطنية ا الشر

ظر التحكيم التجاري الدو و ما أدى إ ضرورة إصلاح المواقف التقليدية    .و

زائر من          ت ا ، غ بة وعدم الثقة  التحكيم التجاري الدو فبعد سنوات من الر

ا، ا جذر غي ھ  ا اتجا أسلوب  سياس ذا التوجھ نحو اعتماد التحكيم  ر  ظ و

زائر  ا ا ة ال اتخذ طوات الكب روقات من خلال ا ة المنازعات المتعلقة با سو ل

اف  ع ثمار، لاسيما  مجال  اتجاه  س افة مجالات التجارة و بالتحكيم الدو  

روقات ا القانونية المتعلقة با عديلات ع نظم ول، حيث أدخلت  بناءا ع ما . الب

زائري من مسألة قابلية  ساؤل عن موقف المشرع ا تقدم فإن ذلك يدفعنا إ ال

ولية للتحكيم   ؟  المنازعات الب

                                                             
1 ABDEL HAMID EL-AHDAB, L’arbitrage dans les pays arabes, Economica, paris, p.205.   

زائر، 2 ي للعقود الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة ا ي الطيب، النظام القانو  .  423ص  ،1990/1991زرو

  



 تطور مبدأ القابلية للتحكيم في التشريع الجزائري للمحروقات                                                       

 02 -2018  269العدد07المجلدمجلـة القانــون

زائر الرافض للتحكيم           ساؤل سوف نتطرق لموقف ا ذا ال للإجابة عن 

ة  زائر ولية العالمية مع الدولة ا ات الب ط الشر ول (العلاقات ال تر  )المبحث 

زائر  روقات  ا عد ذلك لمرحلة القبول بالتحكيم  مجال ا المبحث (لنتعرض 

ي   .)الثا

ول  و   :المبحث  ال الب ي للتحكيم  ا زائر المبد   رفض ا

ديولو الرافض للتحكيم  عكس الموقف السيا و يجة لما سبق ذكره، ا كن

ة   زائر ذا  طبيعة القواعد القانونية ا زائري، وتج  ي ا ع الموقف القانو

ا الر  زائر ع موقف ة التحكيم، حيث أنھ وتأكيدا من ا افض للتحكيم  مجال مواج

و المنظومة  ول، شرعت الدولة  عدة إصلاحات مست بالدرجة  عقود الب

وء للتحكيم   يل تجسيد ذلك أقرت صراحة نظاما قانونيا يمنع ال القانونية، و س

بعاد القضاء الوط بالنظر فيما يثور  ال اس ش ل من  ذه العقود، رافضة بأي ش

تصان  حل من منازعات، إ ما ا زائري  اكم الوطنية والقانون ا ذ جعلت ا

امة  ا، وقد تجسد ذلك  نصوص قانونية  ا جزائر طراف ف ون أحد  المنازعات ال ي

ن الموضوعية ي والقوان جرا   .من خلال القانون 

شأن التحكيم           زائري  ظر الذي أقره المشرع ا الروابط فبالإضافة إ ا

ا بموجب قانون  اص القانون العام طرفا ف ون الدولة أو أحد أ التعاقدية ال ت

ن المتعلقة  ا القوان م ن أخرى ولعل أ شمل قوان ظر ل ذا ا جراءات المدنية، مدد 

روقات  ي ،1با الآ تم توضيحھ  ذا ما س    : و

ول  و رق: المطلب  ع الب شر   71/24م رفض التحكيم  ال

مر  شر لا صراحة ولا  71/242يمكن القول مبدئيا أن  وء للتحكيم، بحيث لم    منع ال

                                                             
زائري و المقارن، الصفقات العمومية نموذجا،  1 ع ا شر ة  ال دار محمد بن عمر، أثر التحكيم ع العقود 

، جامعة المسيلة،    .   53-51ص ، 2015مذكرة ماجست

مر رقم  1971-04-12المؤرخ   24-71مر 1 عديل    ، والمتعلق 1958-11-22المؤرخ   58/1111،المتضمن 

دة بالبحث ر شاطات، ا ذه ال اص  ي ا با النظام ا   عن الوقود واستغلالھ ونقلھ بواسطة القنوات و
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متياز، حيث نصت  ولية وخاصة عقود  وء للتحكيم  العقود الب  ضمنا ع ال

ع : " منھ ع أن 7المادة  لس  ون من اختصاص ا لافات المتعلقة بالضرائب ت ا

نة توفيق ضمن  لافات مسبقا أمام  ذه ا مكن رفع  ائيا، و زائري ابتدائيا و ا

ددة   ... ". الكيفيات ا

افة المنازعات          زائري حدد صلاحيات القضاء باختصاصھ العام ل ال إن المشرع ا

ذلك أل المشرع صلاحيات  عات الوطنية، و شر تدخل ضمن اختصاصھ  إطار ال

عقار يدخل ضمن حدود إقليم الدولة، أو تنظر  يئة التحكيم بنظر المنازعات المتعلقة 

ا جديدا، عندما  .أي نزاع بدون إدارة المشرع الوط زائري مسل كما وسلك المشرع ا

ا انية طرح ال ي، نص ع إم ع القضا لس  لتجاء إ ا نة توفيق قبل  ع ع 

ة ق المصا اع بطر اء ال ا للوقت والنفقات واحتمال إ نة  ،1ذا توف وتمارس 

ددة التالية ا ضمن الكيفيات ا     : التوفيق اختصاص

ا مع ترفع دعوى التوفيق من طرف المد إ المد عليھ، بواسطة رسالة مو عل -أ

تضمن طلب التوفيق  لاف، و شوء ا ن ابتداء من  ر شعار بالاستلام  ظرف ش

  . بيان ادعاءات المد

خر بھ، خلال  - ب علم الطرف  ھ و ل طرف مصا ن  سلم  30ع خ  يوما من تار

نطلاق  ل نقطة البدء   ش عد شرطا أساسيا لأنھ  ا، فالاستلام  الرسالة المو عل

  .راءات التوفيقبإج

نة خلال  -ج س ال نة اختيار العضو الثالث الذي يمثل رئ  15يجب ع عضوي ال

ي ن العضو الثا عي خ    .   يوما من تار

ن العضو الثالث، أو -د عي تفاق ع  ن المد عليھ لموفقھ،   حالة عدم  عي عدم 

ع خلال  لس  س ا خر من رئ لاف القيام  يوما 30يطلب الطرف  خ ا من تار

ن   .  ذا التعي

                                                                                                                                                        
  .1971-04-13، الصادر  30الرسمية، عدد 

زائري، المرجع السابق، ص   ول ا . 27سري أبو العلا، التحكيم كنظام اقتصادي  عقد الب 2 
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زائر العاصمة ما لم يقرر الطرفان غ ذلك -ه جراءات با افة    . تتم 

ن موفقھ  -و عت المد قد تخ عن التوفيق  حالة عدم إشعار المد عليھ بتعي

جل ن المد عليھ موفقھ  نفس  ع عكس ما إذا لم  ددة،  ستمر  خلال المدة ا ف

زائري  ع ا لس  س ا نة من طرف رئ س ال ن رئ عي   . جراءات بمجرد 

ن تقديم جميع  -ز ل إجراء تحقيق، وأن يطلب من الطرف نة أن يقرر  س ال يجوز لرئ

ن  ع م و م حدد م اء و ن جميع ا ع ود، وأن  ستمع إ جميع الش ندات، وأن  المس

م ر    .  أجلا لإيداع تقر

نة، إلا  120تصدر التوصية المتعلقة بالتوفيق خلال  -ح س ال ن رئ عي خ  يوما من تار

ا  نة يجمع عل صومة، أو  حالة إصدار قرار من ال ن طر ا تفاق ب إذا ثم 

اع   .   أطراف ال

انب الذي فيھ  - ط صوات ير ا ساوي  نة بالأغلبية، و حالة  تتخذ قرارات ال

ب  التوصية أمر  سب بة، أي أن شرط ال ون التوصية مس جب أن ت س، و الرئ

ا ري ولازم شكلا لقبول   . جو

ن خلال  -ع ة قد أخفقت، إذا لم يقم أحد الطرف يوما بإبلاغ الطرف  20عت المصا

نة التوفيق، كذلك  حالة عدم خر  شعار بقرار  خ  بالقبول بالتوصية من تار

ا نة السالف ذكر   .شكيل ال

ن  -ي ون للطرف ، ي دد للشروع  إجراءات التقا جل ا ع الرغم من انقضاء 

ة لرفع الدعوى إ  30أجل جديد قدره  يوما، يحسب ابتداء من يوم إخفاق المصا

لس   زائري ا   .    1ع ا

ون          ت بقرار ي لزام ولكن ت عنصر  نة التوفيق تبدأ  واختصار القول، أن 

جراءات يمكن لأحد طر  صومة، فبعد اكتمال  محل اختيار وقبول أطراف ا

جراءات السابقة، ونرى من ذلك أن  ل  سقط  ذلك  نة، و صومة رفض قرار ال ا

                                                             
مر رقم  7المادة 1   ، والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلالھ ونقلھ 1971-04-12المؤرخ   24-71من 

شاطات ذه ال اص  ي ا با النظام ا   .بواسطة القنوات و
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نة الت ة مع قرار  ساو عكس التحكيم الذي يحتل مرتبة م شاري،  و قرار اس وفيق 

يدي يحتمل  و إجراء تم ا، أما التوفيق ف ل م ام  لزامي لأح ر  القضاء من حيث المظ

ل يمكن أن يطيل من  ذا الش ان  اع قبل عرضھ ع ساحة القضاء، وإن  اء ال معھ إ

اع اء ال ان ع . إجراءات إ ة لذلك  نة التوفيق م ون لقرار  زائري ح ي المشرع ا

ن والقضاء  كم ام ا شأنھ  ذلك شأن أح ي ملزما  ا ا ال اع، أن يجعل قرار اء ال إ
1 .  

عقيدا مما          مر أك  ذا  ن لنا أن  عة قراءة  باطنية، لتب لكن لو قرأنا المادة السا

بائية  تصورنا، حيث ثار جدل فق بخصوص خرى غ ا اعات  انت ال معرفة إن 

  تبقى خاضعة للتحكيم أم لا؟

عليقھ ع نص المادة ستاذ بن شيخ   ذه المادة  7يرى  ور أعلاه، أن  من القانون المذ

ي با ع غ ا خرى ذات الطا اعات  سبة لل ، حيث 2تركت الباب مفتوحا للتحكيم بال

ذا الرأي  تاجھ ل ورة أعلاه أقرت اختصاص القضاء أن است ون المادة المذ ع من  نا

كمة العليا(الوط  ذا القضاء ) ا ية فقط، دون أن تخول   المنازعات الضر

ة  سو ة أخرى يمكن  ة، ومن ج ذا من ج خرى  صلاحية النظر  المنازعات 

ة ق المصا ن عن طر ن الطرف لافات الناشئة ب   . ا

ب إ القول كما          ب، حيث ذ ستاذ بن ش ذا الرأي  و " :أيده   إن القانون الب

باية  ناء ما يتعلق با وء للتحكيم باست  . 3"الساري المفعول، لا يق ع مبدأ ال

ساؤل التا بقولھ ستاذ إسعاد إ ال ب  ن ذ وإن المشرع قد ترك الباب مفتوحا "  :ح

باية للتحكيم الداخ أو  ، إلا فيما يتعلق با   .         4" الدو

                                                             
 .28سري أبو العلا، المرجع السابق، ص  1

2 BENCHIKH MADJID, Les instruments juridiques de la politique algérienne des hydrocarbures, 
L.G.D.J, 1973, p.132.  
3 BENCHENEB ALI, Les mécanisme juridique des relations commerciales internationales de 
l’Algérie, O.P.U, 1984, p.298.  
4 ISSAD MOHAND, Les techniques juridiques dans les accords de développement économique, 

O.P.U, 1978, p.203. 
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عة من          و يرى أن نص المادة السا ب إ رأي مخالف، ف ي فقد ذ ستاذ تر أما 

ب إ القول  ا تج التحكيم، حيث ذ ا بأ ور أعلاه لا يمكن قراء غض "  :القانون المذ

قامة وج انت لا النظر إ الطبيعة القانونية لاتفاقية  بت الملاحظة بأنھ، ح وإن 

بة، فإنھ لا يمكن أن  اعات المتعلقة بالضر كمة العليا إلا ال تخضع لاختصاص ا

وء إ  سمح للأطراف بال ورة إجازة ضمنية  عة المذ ام المادة السا تج من أح ست

خرى  الات    . محكمة التحكيم  ا

دل الفق بخصو          ذا ا مر وأمام  ستاذ بوزانھ بأن  ذه المسألة، يرى  - 71ص 

ل  24 و مصدر  ،1971الصادر  أبر ة  زائر سا للمحروقات ا المتضمن القانون 

ن إخضاع  ولية، و ن العلاقات التعاقدية الب عملية مزدوجة، تكمن  إعادة توط

ا للقانون الداخ خ أن المنازعات1منازعا ذا  ضيف  ول موزعة  ، و المتعلقة بالب

طراف المعنية       : حسب صفة 

ية لتحديد النظام  - جن ات  ن الدولة والشر م ب ول الم وتو اع بال عندما يتعلق ال

اع يؤول الفصل فيھ  ذا ال عة، فإن  ، الذي تخضع لھ الشركة التا ي والما با ا

ة، زائر كمة العليا ا ة با دار داري  للغرفة  طبق القانون    .و

مر  - اعات للمحاكم العادية والقانون العام، عندما يتعلق  خلافا لذلك تخضع ال

ذا التحليل  ية، وقد تأكد  جن ات  ن سوناطراك والشر مة ب باتفاقيات الشراكة الم

ية، وال تنص ع اختصاص  جن ات  ن سوناطراك والشر مة ب ق العقود الم عن طر

ة زائر اكم ا       .2ا

روقات          ديث عن التحكيم  قانون ا نتقال إ ا شارة  ،86/14وقبل    تجدر 

                                                             
1 BELKACEM BOUZANA, Le contentieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés 

étrangères, O.P.U-PUBLISUD, 1985, p.291.  
ية  المادة 2 ن شركة سوناطراك وشركة أجن ول أبرم ب ل : " منھ ع ما ي 11جاء  بروتو علاوة ع 

اعات ل ال الفة، تخضع  ام ا ن الدولة  ح لافات ال تثور ب زائر(أو ا ية ) ا جن ة والشركة  من ج

ة أخرى، بخصوص  ية من ج جن ة والشركة  ن الشركة الوطنية سوناطراك من ج ة أخرى، أو ب من ج

ة  زائر اكم ا تفاق المشار إليھ، لاختصاص ا نود  ول و وتو ذا ال ام  ، تطبيق أو تنفيذ أح تفس

ا   ...".     وحد
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عد  الذات  ن التأميمات  السبعينات، و عة إ الوضع السائد  قوان بصورة سر

ات  زائر بتأميم موجودات الشر ا ا عية ال اتخذ شر ولية سلسلة التداب ال الب

ولية لسنة  ذه التأميمات الب سية، ونجد أن  قد أخذت بنفس المبدأ  ،1971الفر

ا تنص  المادة سبة للأمر رقم (  1 03 بحيث أ فيفري  24المؤرخ   8-71سواء بال

سبة للأمر رقم  ،1971 مر رقم  ،10-71أو بال تب ع التأميم "  :ع أنھ)  11-71و ي

اصل بموجب  عيا ض تتحملھ الدولة، و عو مر حق   ن كيفيات تحديده ذا 

قتضاء بموجب مرسوم  سديده عند  شر إ "و اصة بالتأميم لم  وامر ا ، إذا 

ض ا الفصل  المطالبة بالتعو ة وحد زائر ن ا  .    التحكيم، بل تمسكت بحق القوان

ي روقا: المطلب الثا       86/14ت رفض التحكيم  قانون ا

ة التحولات العالمية  قطاع الطاقة، ففي خلال  ذا القانون  ف لقد صدر 

ولية،  باية الب ل كب ع ا ش عتمد  زائر  ية با انت السياسة الضر ة  ذه الف

يرادات سنة  %24ال انتقلت من  موع  50%إ حوا  1970من مجموع  ذا ا من 

ة، غ أن انخفاض أسعار ، نظرا لا 1985سنة  ذه الف ول خلال  رتفاع أسعار الب

سواق العالمية سنة  ول   ميل سنة  27من ( 1986الب دولار  14إ  1985دولار لل

ولية بحوا ) 1986سنة  باية الب سنة  %50من ( %20، أدى إ انخفاض إيرادات ا

لية، )1986سنة  %30إ  1985 اس مباشر ع إيرادات الدولة ال ع ان لھ ا ذا ما  ، و

خرى من  ة  %38بحيث انخفضت   إ  1985-1981من الناتج ا خلال الف

جما ابتداء من  28% ذا    . 1986من 

قتصادية،  صلاحات  عديد  ة إ القيام  زائر ذه الظروف أدت بالدولة ا

ان صلاحات من خلال قانون  ولقد  ذه  روقات أول قطاع مستھ    . 1986قطاع ا

ال 1986أوت  19المؤرخ   14-86إن القانون رقم  ش   ، المتعلق بتحديد 

                                                             
مر رقم  - 1 ل سنة  12مؤرخ   23-71أنظر  موال 1971أبر ميع أنواع  ي  ز ، يتضمن التأميم ا

زائر  سية  ا ا الشركة الفر قوق والفوائد ال تحوز م وا س صص و يفال(وا والشركة ) سو

ول سية للب  .الفر
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سمح  روقات ال  ستكشاف والبحث ونقل ا شطة التنقيب و القانونية لأ

يمنھ شركة س وناطراك ع جميع لسوناطراك بالانفتاح ع الشراكة، أقر حقيقة 

ية للقيام بأي من  جن ات  ة  الشر زائر شطة القطاع، وأقر عدم ثقة الدولة ا أ

سبة سوناطراك عن  شطة إلا من خلال الشراكة مع سوناطراك، بحيث لا تقل  ذه 

ذا القانون عدم إشارتھ إ  ،51% ا  ن مجموع القواعد التنظيمية ال ر و من ب

  .  1يم  المنازعات ال يمكن أن تحدثوسيلة التحك

و أول قانون  1986لعل قانون          روقات،  المتعلق بالتنقيب والبحث واستغلال ا

و بنوع من الوضوح، أين ثم تأكيد اختصاص  ال الب تناول مسألة التحكيم  ا

ة بمقت المادة  زائر اكم ا اضات "  :منھ، وال نصت ع أنھ 63ا ع تخضع 

ات  ذا القانون، و النصوص المتخذة لتطبيقھ، ل والمنازعات الناجمة عن تطبيق 

اضات  ع ع المعمول بھ، غ أنھ يمكن أن ترفع  شر ة طبقا لل زائر القضائية ا

ع  شر نة توفيق طبقا لل روقات مقدما إ  اك  مجال ا والمنازعات المتعلقة بالاش

نالك أي تلميح إ التحكيم، ما يدل ع استقرار ". ول بھ المعم س  ومن ثمة فل

روقات مند سنة  وء إ التحكيم 1971المعاملات  ميدان ا   .   عدم ال

ية ع          جن ات  زائري  القانون السالف الذكر، الشر لقد حث المشرع ا

مة مع شركة سوناطراك  ميدان البح روقات، وقد المسا ث والتنقيب واستغلال ا

طراف  ذا القانون  جن( أعطى  اع ) سوناطراك والمشارك  القدرة ع عرض ال

نة توفيق  م ع  شأ بي سم  UNE COMISSION DE CONCILIATIONالذي ي

نة، أو ان ذه ال اع ع  طراف ع عرض ال قة ودية، فإذا لم يتفق  اع بطر ت ال

وء إ القضاء الوط  الة من ال ذه ا إجراءات التوفيق بالفشل، فلا مناص  

                                                             
طر 1 ة، قراءة  تطور  انات المتضار الية الر زائر وإش روقات  ا س محمد، قانون ا بوحنية قوي وخم

زائر، دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، جوان  روقات  ا ، 2013القانونية والمؤسساتية لقطاع ا

  .  147ص 
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اع ، ومن باب أو  .1سم ال جن ن الدولة والمشارك   مقابل ذلك المنازعات ب

ة، بقيت خاضعة لاختصاص القضاء الوط  زائر ن سوناطراك والدولة ا المنازعات ب

                                             .                 2لا غ

شارة، إ أن منع التحكيم الوارد  المادة  سالفة الذكر لا  63كما وتجدر 

شاطات المنبع عرف ب والنقل ع  UPSTREAM ACTIVITIES يتوقف عند حدود ما 

شاطات المصب  شمل مجالات أخرى، مثل  ب، بل امتد ل  DOWNSTREAMناب

ACTIVITIES : ع ق والتوز سو ل وال ر والتمييع والتحو د الغاز ...التكر ،فعقود تور

ا ع  شاور رغم احتوا ق ال ا عن طر شأ انت تفض المنازعات ال تثور  ول  والب

سبانية  نات العلاقات  ذا التوجھ  الثمان شروط للتحكيم، وقد حملت أثر 

ن  ان قد ثار ب اع الذي  ة،  ال زائر اسا سبانية،  ENGAS سوناطراك وشركة اين

سبانية رغم  ومة  ة وا زائر ومة ا ن ا ق مفاوضات ب اؤه عن طر والذي ثم إ

  .     3وجود شرط للتحكيم 

شر لقانون          مة قبل التعديل ال ولية الم عض العقود الب لقد أدرجت 

روقات  حالة إ القا ، إجراء الت1986أوت  19لـ 86/14ا لزامي قبل  وفيق 

ذا الشأن  جراء بنوع من التفصيل، و  ذا  ام  تص، وقد حددت أح زائري ا ا

علق  ناء ما  ب رأي فق إ القول بقرب إجراء التوفيق من إجراءات التحكيم، باست ذ

نة  ل التوصية، باعتبار أن قرار أعضاء  وال (التوفيق بقرار التوفيق والذي يأخذ ش

ون من ثلاثة أعضاء ذا الرأي إ أن الواقع ) تت ند صاحب  س ست لھ القوة الملزمة، و ل

ا القيام بما ي يئة التوفيق يمك ر لنا أن       : يظ

ل الوثائق - طراف تقديم    .طلب من 

ود، والغ - ستماع للأطراف، الش   .  الم قدما  جلسة 

                                                             
ول،  - 1 د، التحكيم  عقود الب ن أبو ز  .311المرجع السابق، ص سراج حس
ديد،  - 2 زائري ا روقات ا روقات طبقا لقانون ا ي، التحكيم  المنازعات المتعلقة با مصطفى تراري ثا

 .   90، ص 2009مجلة التحكيم، عدد أول 
 .90أنظر المرجع السابق نفسھ، ص - 3
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اءاتخاذ جميع تدا - ن ا عي   .  ب التحقيق بما  ذلك 

وراق، والمذكرات، والملفات،  م بالإفصاح عن جميع  طراف ملزمون فيما بي كما أن 

م ددة من قبل ن وضمن المواعيد ا   . للموفق

ن  م، فإنھ يتوجب ع الموفق م م لم اية، و إطار ممارس خذ ) يئة التوفيق( ال

عت ن        : بارع

خ التوقيع ع العقد - ة المطبقة  تار زائر ن والتنظيمات ا   .القوان

  . مدى توفر العقد وملاحقھ -

ول الدولية -   . القواعد والممارسات المستخدمة  فن صناعة الب

جراء  ذا  ان بحق  ة نظر الباحث  -لقد  ب من  -حسب وج من حيث روحھ وأثره، قر

  .  1 التوفيقالتحكيم منھ إ

ستاذ بن شيخ أن قانون          رى  ان قد أكد بوضوح 1986أغسطس  19كما و ، وإن 

وء إ مجلس للتوفيق، إلا  ة إلا إذا اتفق الطرفان ع ال زائر اكم ا اختصاص ا

ا  روقات، قد أسفرت معظم أنھ و الواقع فإن العقود الموقعة للتنقيب واستغلال ا

ن ا خرى، أو تلك المتعلقة إ حلول توفيقية ب ول  ن أن عقود بيع الب ن،  ح لطرف

شطة إنتاج الغاز  نما أ انت تتوقع التحكيم، ب ر ف فر أو التطو ولية ل دمات الب با

صول ع  لة ل ون مؤ ا شركة سوناطراك، فلن ت عد أن احتكر ب  ناب والنقل ع 

  .   2التحكيم 

، يمكن ا         خ يل قطاع  1986لقول أن قانون   مة نحو تأ خطى خطوات م

ي من  عا ان  ول، إلا أنھ  روقات مع ما تتطلبھ التحولات الدولية  صناعة الب ا

ار   ثمار ا س عدم فتح مجال  عض نقاط الضعف، خاصة تلك المتعلقة 

وء إ  ذا إضافة إ عدم إدراج حق ال روقات،  شآت نقل ا التحكيم الدو  م
                                                             

1 CHARLES KAPLAN, La clause compromissoire dans les contrats pétroliers, mutations, numéro 
44-02/03, p.38.   
2 MADJID BENCHIKH, La nouvelle loi pétrolière algérienne : direction publique et économie de 
marché, l’Année du Maghreb, 2005-2006.                                                                    

2017ینایر 29 : یوم لاعتاریخ الاط  
http://www.anneemaghreb.revues.org.  

http://www.anneemaghreb.revues.org.
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لاف والتنازع ية مع  1حل ا جن ات  ل ذلك سلبا ع مدى تجاوب الشر ، وقد أثر 

ة، 1986قانون  ذه الف ية   جن ات  مة مع الشر ر قلة عدد العقود الم ذا ما ي ، و

عديلات جديدة ع القانون، وشملت  ة إ إدخال  زائر ومة ا  14مر الذي دفع ا

ا بقانون  1991عديلا ع القانون ثم المصادقة عليھ سنة  اق ، وسمحت 1986وإ

صول ع محفزات مست آلية التحكيم  ية ا جن ات  ديدة للشر ذه التعديلات ا

 .  الدو

ي  ولية للتحكيم :المبحث الثا زائر نحو قابلية المنازعات الب   توجھ ا

شر  طار ال ان لتطور  ناتلقد  ة الثمان ثر   2للتحكيم الدو خلال ف

ف  ع ذا التطور  عدة نصوص قانونية  ر  ظ زائري، و الكب  تطور الموقف ا

ا عقود  ل منازعات عقود التجارة الدولية، وال من ضم وسيلة  بالتحكيم الدو 

ول ل جدري عن م. الب ش زائري قد تراجع و ون المشرع ا ذلك ي ع و وقفھ الما

                                                             
ة، المرجع السابق، ص  1 انات المتضار الية الر زائر و إش روقات  ا س محمد، قانون ا بوحنية قوي و خم

150 
ا من دول العالم، بدأت مند 2 زائر كغ ا اتجاه التحكيم، مما أدى إ  إن ا غي موقف نات   الثمان

ي، ففي قانون  ا القانو ا لنظام قتصاد لم تخرج المادة  13-82غي تلطة  ات ا اص بالشر عن  53ا

جباري المنصوص عليھ  أمر  سبة للعلاقات  427- 75إطار القواعد التقليدية لنظام العمل بالتحكيم  بال

ارجية ن  ا عضاء المؤسس اكية، لكن  علاقة  ش قتصاد و المؤسسات  تلطة  ات ا ن الشر ب

قتصاد  تلطة  ات ا جن(للشر اكية و الطرف  ش ن المؤسسة  اعات ال قد تثور ب عد )أي ال ا  ، فإ

اكم الوطنية   زائري " من اختصاص ا ر عنصر جديد 1982ة أي و  نفس السن". تطبيقا للقانون ا ،ظ

ول   ر  شور الصادر عن الوز و الم أ إ 1982نوفم  18ألا و  انية أن ي شأن إم ، الذي أوجب فيھ 

ذه : " التحكيم ع عت  أ إ التحكيم مادام لا  ا أن ت لية يمكن ل أن المؤسسات العمومية الوطنية أو ا

ة لل اص المعنو خذ بالإجراء التحكي قد ". قانون العام المؤسسات من  يجابية نحو  عة  ذه ال إن 

سية المؤرخة   ة الفر زائر ذه اللائحة، 1983مايو سنة  27تأكدت أك مع لائحة التحكيم ا ، و بمقت 

ندوا  دعا س ة أن  زائر م مع المؤسسات ا ن  علاقا سي ن الفر ثمر ان المس ذه فقد أصبح بإم م إ  و

اكم الوطنية م مع الطرف الوط إ اختصاص ا زائر . اللائحة لتجنب إخضاع نزاعا ثم ح تلقى ا

ا مند سنة  ي الذي شرع ف صلاح القانو ا، فقد توج المشرع حركة  جانب صدى ل ن  ثمر ا لدى المس دعوا

شر  1993سنة  أي مند القانون المتعلق بتوجيھ المؤسسات بإصداره 1988  5مؤرخ   12-93المرسوم ال

ر  ثمار،  1993أكتو اعات المتعلقة بالاس امة تتعلق بحل ال ثمار، و الذي تضمن مادة  س قية  المتعلق ب

ا  تصة، إلا إذا" جاء ف اكم ا ة ضده ع ا زائر جن و الدولة ا ثمر  ن المس   عرض أي نزاع يطرأ ب
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ح  ل صر ش خرى، وذلك حينما أعلن  اص القانون العام  للتحكيم ع الدولة وأ

، وقد جسد  اص العمومية إ نظام التحكيم التجاري الدو ذه  وء  انية  إم

اصة  ام ا ح ذا بتعديل  ي، و جرا امة من خلال القانون  ذلك  نصوص قانونية 

نبالتحكيم  مناس شر رقم  :ت ، 1993سنة  93/09و بموجب المرسوم ال

ل  ات  2008والثانية  أبر ة، مسايرة للاتجا دار جراءات المدنية و  قانون 

ديثة  التحكيم   .ا

روقات، ولعل          ن المتعلقة با شمل القوان اف بالتحكيم الدو ل ع ذا  مدد 

ف بالتحكيم  1986المعدل لقانون  1991قانون  ع و أول قانون  السالف الذكر، 

اف إ جزئيا ع ولية، ورغم ذلك لم يكن ذلك  شاطات الب عد . الدو  ال صدر 

، والذي فتح الباب ع 2013و  2006المعدل والمتمم   للمحروقات 2005ذلك قانون 

شاطات البحث و روقات/مصراعيھ للتحكيم الدو فيما يخص    .أو استغلال ا

ة وال مست  زائر ا الدولة ا صلاحات ال قامت  ذه  ناول بالدراسة ل وسوف ن

و      :المنظومة القانونية، فيما ي بالدرجة 

و رقم  :ول المطلب   ع الب شر ي بالتحكيم  ال ز اف ا       91/21ع

ل ومند  ش زائر  ولية والتحكيم  ا ن عقود البحث الب انت العلاقة ب لقد 

ظر، أو بموجب  لة تحت مقت ا ة طو بعاده لف الا، حيث ثم اس لة إش ة طو ف

ة للقانون العام  اص المعنو ذا1حظره ع  عد يوم  ومع  انت يوما  زائر  فإن ا

ذه  قتصادية الدولية،  ا ومسايرة التطورات  يقن من ضرورة مراجعة قواني ت

اجع إ  ة ت زائر اكية ا ش انت فيھ  الضرورة أصبحت حتمية  الوقت الذي 

نات من القرن  مام، خاصة مع بداية الثمان الوراء و اقتصاد السوق يتصدى إ 

ةالما قتصادية والتجار ياة  ا ا اسمة ال فرض ، وال أدت 2، فجاءت المرحلة ا

                                                             
1 CHARLES KAPLAN, La clause compromissoire dans les contrats pétroliers, Mutations, 
Numéro 44- 02/03, p.38. 

، المرجع  -2  اع  التحكيم التجاري الدو وز، القانون الواجب التطبيق ع موضوع ال اب ف المو

 .  55السابق، ص 
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اف ولو جزئيا بنظام التحكيم التجاري الدو  ظل قانون  ع المعدل  91/21إ 

زائري ح  86/14والمتمم لقانون  ذلك فقد انتظر المشرع ا روقات، و المتعلق با

أ مرة أخرى  1991سنة  وليةلي   .إ التحكيم الدو  المادة الب

ية 91/21مع العلم أن قانون          جن ات  ن الشر ر علاقات الشراكة ب ، جاء لتطو

يجة قصور القانون السابق رقم  عن جعل قطاع  86/14وشركة سوناطراك، ن

ولية لتحقيق  جانب، ع الرغم من المبادرة  ن  ثمر روقات أك تفتحا للمس ا

غ من الوضع كث  عض النقائص والمتعلقة خصوصا ذلك، إلا أنھ لم  ب  س ا وذلك 

م،  اعات المتعلقة  جانب، وطرق حل ال ن  ثمر بائية الممنوحة للمس بالامتيازات ا

زائر إ اعتماد مجموعة من  مر الذي دفع با وال لم تكن خاضعة للتحكيم، 

جن  قانون  ك  ات للشر ا منح ضم91/21التحف ع ، وال من ضم انات ذات طا

وء إ التحكيم التجاري الدو انية ال سمح للأجانب بإم ي   . 1قضا

ستخلاف الدو ووجود          و  نات  وء إ التحكيم  الست ب ال ان س إذا 

وء إ التحكيم   ب ال ا، فإن س ب حداثة استقلال س زائر  موقف ضعف  ا

زمة  سعينات يرجع إ  ارجيةال ذا 2قتصادية الداخلية والضغوط ا ، وقد جاء 

ي بنظام التحكيم بموجب المادة ز اف ا المعدل والمتمم  91/21من القانون  12ع

من القانون رقم  63عدل و تتمم المادة  " :وال نصت ع ما ي  86/143للقانون 

ي  1986غشت سنة  19المؤرخ   86/14   :الآ

ات القضائية تخضع المنازع اك ل ش ن الدولة وأحد أطراف عقد  شب ب ات ال ت

تصة ة ا زائر ن . ا اك ب ش أما المنازعات الناجمة عن تفس أو تطبيق عقد 

                                                             
ي لسيادة  1 روقات  بن صغ عبد المومن، الوضع القانو ثمارات  مجال ا س الدولة ع ضوء 

زائر، مرجع سابق، ص     .404-403ا
، جامعة  2 زائري، مذكرة ماجست جن  القانون ا ثمار  س ة منازعات  سو حيطوم مسعود، 

 . 113، ص  1قسنطينة
سم  4مؤرخ   21-91القانون رقم  3 تمم القانون رقم 1991د عدل و  1986غشت  19المؤرخ   14- 86، 

ب، ح ا بالأناب ا ونقل روقات واستغلال شطة التنقيب و البحث عن ا سم  7  63ر، عدد .المتعلق بأ د

 .23392، ص1991
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ة مقدما حسب الشروط المتفق  ون محل مصا جن فت ا  ك المؤسسة الوطنية وشر

اك، و حال  ش طراف  عقد  ن  ا ب ة، يمكن لأطراف عل فشل عملية المصا

اع ع التحكيم الدو ذا القانون . العقد عرض ال زائري لاسيما  يطبق القانون ا

اعات  ل ال   .   "والنصوص المتخذة لتطبيقھ 

روقات بواسطة القانون          ساس المتعلق با و للقطاع ا صلاح  ذا  لقد جاء 

ظر المنصوص عليھ  قانون السالف الذكر،  91/21 ك مبدأ ا خ ان ، 1986ذا 

ا المادة  وء إ التحكيم لم تتطرق إل المعدلة إطلاقا، فقد نصت  63حيث أن فكرة ال

ة،  زائر ات القضائية ا اضات و المنازعات الناجمة ل ع ة ع إخضاع  خ ذه 

اضات والمن ع انية رفع  نة توفيق كما نصت ع إم   .1ازعات مقدما إ 

ذا القانون كما ي  -          سباب ل   :وقد جاء عرض 

ا بلادنا "  قتصادية ال تقوم  صلاحات  ذا التعديل الذي يدخل  إطار  دف  و

وء إ التحكيم الدو المطبق حاليا ع أغلب العقود الصناعية ال  إ توسيع ال

ا المؤسس شمل عقود البحث واستكشاف أبرم ستقلال ل ة مند  زائر ات ا

روقات   . ا

ان  روقات الذي  وء إ التحكيم الدو  مجال البحث وإنتاج ا شأن ال إن ترددنا 

ا مؤسساتنا الوطنية   سب ة ال اك را نظرا للتجر عد لھ م سائدا  السبعينات لم 

  .  2" ذا الميدان 

ماوعليھ، فق ن  ب س روقات  وء إ التحكيم  ميدان ا ير أسباب ال   :  د ثم ت

ول  ب  يجة الظروف  :الس زائر، ن ا ا قتصادية ال قامت  صلاحات 

ا  ش ع ان  ادة ال  زمة ا ب  س سعينات  ا البلاد  ال نائية ال مرت  ست

                                                             
زائر، ص -1 ، جامعة ا روقات، مذكرة ماجست وأنظر . 38سبع أمال، عقد البحث والتنقيب  مجال ا

  :كذلك 

 MOSTAFA TRARI-TANI, Arbitrage international et contrats public en Algérie –L’exemple des 
contrats de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, Collection Droit Administratif, 
Bruylant, 2011, p.172.   

عديل القانون - 2 ر  14-86وزارة الطاقة والمناجم، مشروع  روقات، أكتو   .  8، ص 1991المتعلق با
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ا من تق زائري وما ترتب ع ثمارات قتصاد ا ة لاس ول وحاجة م لص لمداخيل الب

ولية لسنة  1أك ان للأزمة الب زائري، حيث  1986فلقد  قتصاد ا الوقع الكب  

رت ضعف النظام  روقات وال أظ عد انخفاض أسعار ا يار  رت بوادر  ظ

ة لت صول ع الموارد المالية الموج قتصاد، قتصادي خاصة فيما يتعلق با ل  مو

سعينات شرعت  عية شاملة، ومند بداية ال شر ذا السلطات إ تب إصلاحات  ألزم 

قتصادية صلاحات  زائر  تطبيق مجموعة من  روقات 2ا ، وال مست قطاع ا

زائري ( قتصاد ا اتي   س ثمارات )القطاع  س ر  ، وذلك من أجل ترقية وتطو

ولية  ن ما الب جن ومن ب ثمر  افية للمس و ما يتطلب تقديم ضمانات  زائر، و  ا

صلاحات من محفزات، آلية التحكيم التجاري الدو ذه    .اعتمدت عليھ 

زائر إ  قتصادية، قد أدت با زمة  صلاحات الناتجة عن  و أن  وما يمكن القول 

ا  ت  شب عض المبادئ ال  ستقلالالتنازل عن    .          مند 

ي ب الثا ة فيما يتعلق بالعقود : الس زائر وء إ التحكيم من طرف المؤسسات ا ال

جانب  ا مع  ة أصبحت تبادر  عقود زائر الصناعية، حيث أن معظم المؤسسات ا

ذا  ة   ت تجر س ة قد اك زائر ون المؤسسات ا ذا ت  ، بوضع شرط تحكي

ستاذ بجاوي ف. الميدان ة : " كما يقول  ة قد أخذت ع زائر أن المؤسسات العمومية ا

جانب لا  لة ال استغرقت عقدين وتوصلت إ أن إبرام عقد مع  ة الطو من التجر

شأ إ اختصاص  اعات ال يمكن أن ت جن ع إسناد ال يمكن فيھ إجبار الطرف 

ة، ولكن توصلوا إ فر  زائري باعتباره القانون محاكم جزائر ض تطبيق القانون ا

اع    .  3الواجب التطبيق ع ال

                                                             
زائري -1  روقات ا روقات طبقا لقانون ا ي، التحكيم  المنازعات المتعلقة با مصطفى تراري الثا

ديد، مجلة التحكيم،    .90، عدد أول، ص 2009ا

زائر، دراسة ع - 2    زمات النفطية والسياسات المالية  ا زمة المالية العالمية، دار سعد الله داود،  ضوء 

ع، سنة  شر والتوز   .  177-176، ص  2013ومة للطباعة وال

وز، المرجع السابق، ص : و أنظر أيضا. 115حيطوم مسعود، المرجع السابق، ص -   اب ف .    55المو 3 
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تاج ما ي 21- 91من القانون  12عموما يمكننا من خلال نص المادة          1 :است

اف بالتحكيم الدو لم يكن إلا جزئيا يقتصر ع العقد الذي يرط  - ع إن 

ة  زائر ن الدولة ا ، ولم يمتد إ المنازعات ال قد تثور ب جن ك  سوناطراك بالشر

وء الدولة إ نظام التحكيم ، حيث تفادى المشرع  جن ك    . والشر

ون مسب - وء إ التحكيم ي سبة أن حق ال ة ملزمة بال وء إ مصا وقا بال

اع ع التحكيم  ة يمكن لأطراف العقد عرض ال خ ذه  للأطراف، و حالة فشل 

  .الدو

زائري، وقد  - و القانون ا لقد نص المشرع صراحة ع أن القانون الواجب التطبيق 

ذا إ التقليل من التخوف من التحكيم  حد ذاتھ   . يؤدي 

عديل          وء إ التحكيم الدو   1991وكما أشرنا سابقا، فإن  قد منح حق ال

ية إ إبرام  جن ات  م  جلب العديد من الشر و ما أس لاف و التنازع، و حالات ا

زمة السياسية  سعينات، بالرغم من  زائر طوال عقد ال ستكشاف  ا عقود 

انت  ة ال  ط منية ا زائرو ا ا ش ة  2.ع زائر ول ا عض عقود الب وقد أخذت 

ق التحكيم وفقا لقواعد تحكيم  شر بطر ذا التعديل ال عد  مة  ال  CNUDCIالم

مم المتحدة لقانون التجارة الدولية نة  ا    .    أعد

ي روقات  :المطلب الثا اف بالتحكيم  قانون ا    05/07ع

ل  28المؤرخ   05/07عت قانون  ن 3 2005أبر م القوان روقات من أ ، المتعلق با

شأن التحكيم، فخلافا  تمام  ة للا ام مث ن، والذي تضمن أح د  ال صدرت 

عديل  1986لقانون  روقات، وح  الذي  1991الذي حظر تماما التحكيم  مجال ا

                                                             
و أنظر . 38بودودة سعاد، المرجع السابق، ص : و أنظر أيضا. 115حيطوم مسعود، المرجع السابق، ص  -1

ي، المرجع السابق، ص : كذلك   .    90مصطفى تراري الثا

ة، مجلة دفاتر  -2  انات المتضار الية الر زائر و إش روقات  ا س محمد، قانون ا بوحنية قوي و خم

  . 149، ص 2013لعدد التاسع، جوان السياسة و القانون، ا

ول عام  19مؤرخ   05/07قانون رقم  -3 يع  ل سنة  28الموافق ل  1426ر روقات2005أبر   . ، المتعلق با
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ف بھ جزئيا فقط  العلاق ، فإن قانون اع جن ك  ن سوناطراك والشر  2005ات ب

اف بھ  عقود البحث  ع عزز دوره وثم  ، حيث  ف ولأول مرة بالتحكيم الدو اع

روقات /و   .    1أو استغلال ا

ن     الة الوطنية لتثم ن الو م ب و عقد ي روقات  إن عقد البحث واستغلال ا

روقات  ة  ALNAFT" النفط " موارد ا ة أخرى، و 2من ج ، والمتعامل المتعاقد من ج

ون شركة سوناطراك أو أي طرف آخر وط أو  2005صياغة قانون  فإن المتعاقد ي

ة،  وشركة سوناطراك من . أجن الة النفط من ج ما و ع أن طر العقد  ذا  و

ا ة أخرى إما لوحد ية  3ج اك مع شركة وطنية أو أجن    .4أو بالاش

                                                             
ة و -1   زائر ولية والدولة ا ات الب ن الشر م ب زائر عدة نماذج للعقود ال ت خ النفطي ل د التار أو /ش

عقود عقود البحث  سوناطراك، بدءا  عرف اليوم  ة، إ ما  ستعمار قبة  و الموروثة عن ا متياز الب

ب  قانون /و ناب ستغلال وامتيازات النقل ع  عقود المشاركة  ظل 2006المعدل بأمر  2005أو  ، مرورا 

ا قانون  1986قانون  ى  سام المنتوج  ظل التعديلات ال أ مصطفى ثراري : منقول عن .1991وعقود اق

ديد، المرجع السابق،  زائري ا روقات ا روقات طبقا لقانون ا ي، التحكيم  المنازعات المتعلقة با الثا

  .    91ص 

روقات  قانون  -2  ن موارد ا الة الوطنية لتثم روقات، بموجب المادة  2005ثم اعتماد الو ، 12المتعلق با

ستقلالية المالية "  :ال نصت ع أنھ صية القانونية و تان مستقلتان تتمتعان بال التان وطن شأ و ت

روقات ال ا   : تدعيان و

روقات، وتد  صلب النص  - ا  مجال ا شاطات وضبط الة وطنية لمراقبة ال سلطة ضبط "و

روقات   ".ا

روقات، وتد  صلب  - ن موارد ا الة وطنية لتثم   ".   ألنفط"النص و

زائر  : مثال ذلك -3  مة بمدينة ا ا الم روقات واستغلال تم سنة  18عقود البحث عن ا ن  2006س ب

روقات  ن موارد ا الة الوطنية لتثم م) ألنفط(الو دة الرسمية، . وسوناطراك، شركة ذات أس ر راجع ا

روقات ا: وأيضا. 6، ص 37العدد  زائر  عقود استغلال ا مة بمدينة ا تم سنة  18لم ن  2006س ب

روقات  ن موارد ا الة الوطنية لتثم م) ألنفط(الو دة الرسمية، . وسوناطراك، شركة ذات أس ر راجع ا

  .         4، ص 37العدد 
4 MOSTEFA TRARI-TANI, Arbitrage international et contrats public en Algérie, l’exemple 
des contrats de recherche et d’exploitations des hydrocarbures, op.cit, P. 175.    
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ق سند /وطبقا للقانون، يتخذ عقد البحث و         روقات عن طر أو استغلال ا

ق المناقصة للمنافسة طبقا للإجراءات ال  1منج الة النفط عن طر ا و تمنحھ حصر

ا التنظيم ر وشامل، أن . يحدد ر م روقات، بناء ع تقر لف با ر الم مكن للوز و

جراء لأسباب ذا  تتعلق بالصا العام،  إطار السياسة الوطنية  يخرج عن 

حوال فإن عقد البحث و2للمحروقات ل  روقات يتم المصادقة /، و  أو استغلال ا

دة الرسمية ر شره  ا خ  دخل ح التنفيذ عند تار   .عليھ من قبل مجلس الوزراء، و

الة الوطنية          شارة، إ أن استحداث الو روقات وتجدر  ن موارد ا النفط " لتثم

طار "  ذا  شاط شركة سوناطراك، و  ن عمل الدولة و جاء  سياق الفصل التام ب

ا سابقا  انت تمارس ة صلاحيات السلطة العامة ال  زائر جعت الدولة ا اس

ق  ا الدولة بصفة مباشرة ولكن عن طر ذه الصلاحيات لا تمارس سوناطراك، غ أن 

ا الة النفطج و و   . ز مستقل و

از ينوب عن الدولة  التعاقد بصلاحيات          الة النفط كج بالإضافة إ تمتع و

ة وفق نص المادة  صية المعنو من قانون  12السلطة العامة، ف تتمتع كذلك بال

الة النفط كسلطة عامة بإبرام عقود البحث و. 05/07 ستغلال /حيث تقوم و أو 

ا  لصا سا از للدولة 3الدولة و ذا ا ، ومن ثم فإنھ لا يمكن لنا أن ننكر تبعية 

سابھ الصفة العامة ة واك زائر   .ا

زائري  قانون          ف المشرع ا المتعلق  05/07وكما أشرنا سابقا، فقد اع

روقات بالتحكيم  عقود البحث و ذا ع الرغم من طبيع/با ستغلال، و ا أو 

                                                             
ل ترخيص بالبحث و: السند المنج -1 ذا /و وثيقة تخص  تب ع  روقات، و لا ي أو استغلال ا

رض رض و لا ع مستوى باطن  خيص أي حق  الملكية، لا ع سطح     .  ال

ل  28، المؤرخ  05/07من قانون  32المادة : أنظر  -2 روقات2005أبر   .   ، المتعلق با

لفة بإبرام العقود لصا -3 ي، والم ا القانو ل ان ش عة للدولة أيا  زة التا ج افة  استقر الفقھ ع أن 

ا الصفة العامة سا ا للدولة و اك ار تبعي ع. الدولة، لا يمكن إن و ما  زة و ج ا  م افة العقود ال ت  أن 

عت عقود عامة ولية المتعاقدة باسم الدولة  ندي، المرجع السابق، ص : أنظر. الب  197أحمد حل خليل 

ا عد   .     و
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وء إ . العامة ع العام للعقد أن يحول دون ال ب للطا ن فصاعدا لا ي ومن 

ذا النمط من  انت مفتوحة أمام  ول ال لطالما  التحكيم الدو  مجال عقود الب

مة من منظور دو ذه العقود م ون  قل عندما ت ة المنازعات ع    .       1سو

روقات  58 وقد نظمت المادة         ة  05/07من قانون ا سو المعدل والمتمم، كيفية 

ة سو ن لل قت ن طر ذا النص ب الة و المتعاقدين وقد م  ن الو     : المنازعات ال تحدث ب

اع  -أ ة الودية لل سو   :ال

روقات رقم  ن  قانون ا  58،  المادة 28/4/2005المؤرخ   05/07إن المق

ا  العقد، و حالة  ة المسبقة وفق الشروط المتفق عل ة الودية بالمصا سو حدد ال

لاف ع التحكيم الدو حسب  عدم التوصل إ حل، يضيف النص، يمكن عرض ا

ا  العقد س. الشروط المتفق عل ة لأية و ا خطوة إجبار قة أ ذه الطر شف من 

ة قبل أي إجراء  سو ذه ال طراف اختيار  ق التحكيم، حيث يجب ع  ة عن طر سو

ذا  لفتھ،  اع وتقليل  دف إ وضع حد لل ا اتفاقية  و أ قة  ذه الطر آخر، وما يم 

يئة يتم ا  ة تتكفل  ة من خلال المصا سو قة ال ا  ونجد أن طر شكيل تفاق ع 

عضاء  ة  ساو نة م ل  ستغلال، وتتخذ  العادة ش أطراف عقد البحث أو 

ن  نة غ ملزمة بل  مجرد حلول توفيقية ب ذه ال ذا، نجد أن أراء  بالإضافة إ 

ا  طراف عل عد موافقة جميع  ا إلا    .        2طراف لا يمكن تنفيذ

زائري مصط 20133عديل و ظل          بدل المشرع ا ة " ، اس ق المصا عن طر

ة الودية " ، بمصط 2006وأمر  2005من قانون  58الوارد  المادة " المسبقة  سو " ال

روقات :" بالنص ع أنھ ن موارد ا الة الوطنية لتثم ن الو ل خلاف ب ) النفط(سوى 

ذا القانون و أو تنفيذ/والمتعاقد ينجم عن تفس و أو النصوص /العقد أو عن تطبيق 

ا  العقد ة ودية وفق الشروط المتفق عل سو ق إجراء  و . المتخذة لتطبيقھ عن طر

                                                             
1 MOSTEFA TRARI-TANI, op.cit, p. 173.  

، جامعة قسنطي-2  روقات، مذكرة ماجست   .  84ص  ،1،2013نة شعوة لمياء، سلطات الضبط لقطاع ا

ي عام  19مؤرخ   13/01قانون رقم -3  يع الثا اير سنة  20الموافق ل  1434ر تمم القانون 2013ف عدل و  ،

ول عام  19المؤرخ   05/07رقم  يع  ل سنة  28الموافق لـ 1426ر روقات2005أبر    . ، والمتعلق با
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لاف للتحكيم الدو حسب الشروط المتفق  جراء، يمكن عرض ا ذا  حالة إخفاق 

ا  العقد  د". عل جراءات المدنية و  الرجوع إ قانون  ة المؤرخ  و ، 25/2/2008ار

ة الودية  تحت عنوان الطرق  سو امس المقصود بال نجد أنھ قد تضمن  الكتاب ا

عنوان  الص  ول  ن، الباب  خ مقسم إ باب ذا  اعات،  ل ال البديلة 

عنوان التحكيم ي    .والوساطة والباب الثا

اع ع التحكيم الدو -ب   :    عرض ال

اع وذ ة الودية لل سو ق ال طراف  الوصول إ حل عن طر ( لك  حالة فشل 

عديل  ة المسبقة قبل  لاف ع التحكيم الدو وفق ) 2013المصا نا يمكن عرض ا

ا  العقد      ). أي  شرط التحكيم. (الشروط المتفق عل

ناك اتفاق تحكيم،          ان  تب ع ذلك أنھ إذا  الة و اح من و ون باق فإنھ سوف ي

صورة أدق  مشروع العقد  علان عن المنافسة، و انھ  ملف  جد م النفط، و

الرجوع إ المادة . النموذ ، 20071يوليو  9من المرسوم التنفيذي الصادر   26و

ا تنص ع أنھ علان عن المنافسة، بتقديم ملاحظات وع: " نجد ند سمح اقتناء ملف 

عديلات ع مشروع العقد النموذ احات  مكن  الواقع استغلال ". قتضاء، اق و

سمح بإدراج شرط التحكيم إذا لم يتم  عديل  اح  انية من قبل العارض لاق م ذه 

ذا القبيل   .         2النص ع أي شرط من 

علان ع نتائج المناقصة، فإنھ يتوجب ع ا         عد  ص الذي تمت الموافقة و ل

. ع عرضھ أن يوقع ع العقد والذي يمكن أن يتضمن منطقيا ع شرط للتحكيم

و  حالة ما إذا لم يحتوي عقد البحث و ستغلال /والسؤال الذي يطرح نفسھ  أو 

شب نزاع و . ع شرط للتحكيم و ا  واب نظر ل يجوز إبرام مشارطة تحكيم ؟ ا ف

تفاق ع إبرام بالإيجاب فالأط م  جن يمك ك  الة النفط  والشر اع و راف  ال

                                                             
ستغلال 2007يوليو  9المؤرخ   07/184المرسوم التنفيذي رقم 1   دد لإجراءات إبرام عقود البحث و  ، ا

روقات بناء ع منافسة للمناقصة   .    و عقود استغلال ا
2 MOSTEFA TRARI-TANI, Le nouveau cadre juridique de la prospection, de la recherche et 

de l’exploitation des hydrocarbures en Algérie, op.cit, p. 176.   
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ق للعقد يتم . مشارطة تحكيم ا كم تم التعامل مع الات س ذه ا إلا أنھ و أفضل 

ن موارد  الة الوطنية لتثم الموافقة عليھ من قبل مجلس الوزراء بمجرد أن توقع عليھ الو

روقات    .        1ا

ف بالتحكيم بدون اتفاق  نخلص مما ع زائري لا  سبق، إ أن المشرع ا

عت ) شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم( تحكيم  روقات،  ال   المنازعات المتعلقة با

اتي للدولة س ال    . ا

عديل          ا أنھ 58، أضيفت فقرة جديدة إ المادة 20062و ظل  و جميع :" مؤدا

اركة الشركة الوطنية سوناطراك، فإن إجراءات التحكيم لا تخص إلا حالات مش

ن دون الشركة الوطنية سوناطراك، ال تمثل المتعاقد  خر التا فإن ". اص  و

انية   ست بالضرورة أطرافا  اتفاق التحكيم، فقد أل المشرع أي إم أطراف العقد ل

الة النفط وسوناطراك،  ن و ع أن الطرفان  اتفاق التحكيم، للتحكيم  ب ذا  و

ونا ك : يمكن أن ي ة، وشر الة النفط من ج اء(و د ) أو شر سوناطراك، الذي لا تز

ة أخرى  %49مشاركتھ عن       .      3من ج

ا         عديل بقول ا أي  ا الثالثة وال لم يمس ذا ما تؤكده نفس المادة  فقر إذا :" و

لف انت سوناطراك،  ر الم سوى بتحكيم الوز اع   المتعاقد الوحيد فإن ال

روقات مر " التحكيم" ولقد أثار مصط . با نا الكث من التحفظ إذ لا يتعلق 

ة، وإنما المقصود بھ  دار جراءات المدنية و  ومھ المعروف  قانون  بالتحكيم بمف

ر بما يحقق  ن مصا سوناطراك البحث عن حل توفيقي من قبل الوز التوازن ب

   .   ومصا الدولة

ست بالمتعاقد الوحيد، فإنھ          ون شركة سوناطراك ل   من ناحية أخرى، عندما ت

                                                             
1 MOSTEFA TRARI-TANI, op.cit, p.177. 

عدل و يتمم القانون رقم 2006يوليو سنة  29الموافق  1427رجب عام  3مؤرخ   06/10أمر رقم  -2  ،

ول عام  19المؤرخ   05/07 يع  ل سنة  28الموافق ل  1426ر روقات، و المتعلق ب2005ابر    .  ا

سمح /، تنص ع أن تتضمن عقود البحث و2006المعدلة  قانون  32لأن المادة  -3 ا بندا  ستغلال وجو أو 

سبة لا تقل عن  ذه العقود %51بمشاركة سوناطراك ب ل مناقصة     .قبل 
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وء إ التحكيم الدو 58ووفقا للمادة  ا، يمكن ال جراء . السالف ذكر ذا  لكن 

م، ولا يخص ) التحكيم( ن للمتعاقد، دون سوا ون ن الم خر اص  لا يخص إلا 

م، ال تمثل المتعاقد    .     1المؤسسة الوطنية سوناطراك شركة ذات أس

للمحروقات المعدل والمتمم   2005تطبيق قانون لقد أشرنا أعلاه إ أنھ عند         

ذا ما من شأنھ أن يجعل 2006 ست طرفا  إجراءات التحكيم، و ، فإن سوناطراك ل

صومة  ي  ا جرا ا ع المستوى  دة من نوع المتعامل الوط  حالة فر

ا، و مستقلة ع ة  طرف  العقد ولھ مصا خاصة  الة التحكيمية، فمن ج ن و

تب عن ذلك . النفط ون طرفا  إجراءات التحكيم، ي ة أخرى لا يمكن أن ت ومن ج

ا من قبل  ا إجبار صومة ولا أن يتم إدخال ا لا يمكن لا أن تتدخل تلقائيا  ا بأ

ذا . طراف ا مثيل، مستمدة من  سبق ل ل لم  ث بلا شك مشا ذا الوضع س فإن 

ي للمتع جرا االمركز  ن ع التحكيم الدو حل تع   .امل الوط سوناطراك، وال س

العودة إ أمر  ستغلال 2006و ، نجد أنھ ينص ع وجوب أن تتضمن عقود البحث و

سبة مشاركة  ا مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، وأن  ستغلال وجو وعقود 

سبة لا تقل عن  قبل أي دعوة للمنافسة   %51المؤسسة الوطنية سوناطراك ثابتة ب

دل فيما يخص القابلية للتحكيم  2ذه العقود عيد فتح ا ذا ما من شأنھ أن  ، و

ية جن ات  ا سوناطراك مع الشر م زائري . العقود ال ت وت المشرع ا ولقد أثار س

طراف ع التحكيم الدو فضول الباحث اتھ  ن  اع ب   .   3نوعدم ذكره قابلية عرض ال

                                                             
1 MOSTEFA TRARI-TANI, op.cit, p.178. 

سبة لتمييع الغاز غ -2 مر كذلك بال س  تلطة ل شاء الشركة ا ن ع ذلك إ سبة كما ي ذه ال  المع 

ا   ANDALOUSندلس  ل) % 20(لتمييع الغاز، حصة سوناطراك ف  .  إطار مشروع قا الطو

جن : الرأي الذي يقول لك من ذ -3 ك  مھ الشركة الوطنية سوناطراك مع الشر أن اتفاق الشراكة الذي ت

ناك ما  س  عت من العقود الدولية، ول ذا  ، مادام اتفاق الشراكة  ام التحكيم التجاري الدو يخضع لأح

شأ و . يحول دون تضمينھ شرط للتحكيم للفصل  المنازعات المتعلقة بالشراكة  مقابل ذلك، قد ت

تھ  س ا ع ما  ا سوناطراك إجبار زائر، وال تحوز ف ا  ا ون مقر ك، شركة ي ذا الشر سوناطراك مع 

وم الداخ أو 51% أ إ التحكيم سواء بالمف ا أن ت مكن ل زائري، و ذه الشركة تخضع مبدئيا للقانون ا  ،



 تطور مبدأ القابلية للتحكيم في التشريع الجزائري للمحروقات                                                      

 02 -2018  290العدد07المجلدمجلـة القانــون

عديل          زائري عن موقفھ السابق الوارد  1 2013و ظل  ، فقد تراجع المشرع ا

ون طرفا  06/10أمر  ، و القا بحرمان المؤسسة الوطنية سوناطراك من أن ت

ذا بإضافة فقرة جديدة إ المادة  ، و ا 58إجراءات التحكيم الدو  حالة ما : " مفاد

ذا ا ان  م، إذا  ن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس لاف قائما ب

لاف ع التحكيم الدو  ذا ا ن للمتعاقد فإنھ يمكن عرض  ون اص الم و

ا  العقد ا المؤسسة ." حسب الشروط المنصوص عل م التا قابلية العقود ال ت و

ات العالمية للتحكيم   .الوطنية سوناطراك مع الشر

مر  58نلاحظ أيضا، أن المادة          خ الذي ثم بموجب  ان 13/01قبل التعديل   ،

ر  الة النفط وشركة سوناطراك بتحكيم الوز ن و اع ب انية حل ال المشرع يق بإم

عديل  عد  ذه المادة و روقات، إلا أن  لف با اع  2013الم ل ال قة  عد تضع طر لم 

ھ ب شو تج  حالة  ست الة النفط، غ أننا يمكن أن  ن سوناطراك كمتعاقد وحيد و و

ما يمثل  طراف، فكلا اتھ  ن  ذا دليل ع عدم وجود نزاع ب وت المشرع  ع أن س

ا   .الدولة، بمع أن الدولة لا يمكن أن تنازع نفس

ة المنازعات المت سو ن ل قت ن الطر ات تاجھ من  ، ما يمكن است خ علقة  

ما المادة  روقات، وال جاءت  و تخ  05/07من قانون  58با المعدل والمتمم، 

ذه المنازعات   . المشرع عن اختصاص القضاء الوط للنظر  مثل 

ز دور التحكيم  قانون :  المطلب الثالث جراءات  08/09عز المتضمن قانون 

ة دار   المدنية و

ن فقط من صدور ق اص عد عام اف للأ ع روقات، ثم  انون ا

ة لعام  دار جراءات المدنية و وء إ التحكيم بموجب قانون  ة العامة بال عتبار

ذا القانون ليعزز أك ما جاءت بھ المادة 2008  28لـ  05/07من قانون  58، وقد جاء 

                                                                                                                                                        
جراءات المدنية  ةالدو طبقا لقانون  دار ي، التحكيم  المنازعات المتعلقة : أنظر. و مصطفى ثراري الثا

ديد، المرجع السابق، ص  زائري ا روقات ا روقات طبقا لقانون ا   .   95- 94با

اير سنة  20الصادر   13/01القانون رقم  -1   . 2013ف
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ل  رو 2013و  2006المعدل والمتمم سنة  2005أبر قات، والذي تضمن ، المتعلق با

اما تتعلق بالتحكيم الدو   .أح

ا رقم          خ  08/09إن القانون ا اير  25الصادر بتار ر 2008ف ، والذي وصفھ وز

ا الفقھ  ك تطورا  البلدان المتقدمة وما توصل إليھ ف نظمة  العدل بأنھ يتما و

ف التحكيم  عر ي، لاسيما   اد القضا ج ، بحيث أصبح التحكيم و التجاري الدو

اعات المتعلقة بالمصا  عرف بأنھ ذلك التحكيم الذي يخص ال التجاري الدو 

طراف   اط وجود موطن أو مقر أحد  قل، دون اش ن ع  قتصادية لدولت

ارج، وفقا لما ورد  نص المادة  ذا القانون  1039ا ون بذلك قانون   1.من  جراءات و

قتصادي،  و المعيار  مر باعتماد معيار واحد و ديد قد حسم  ة ا دار المدنية و

ذا ع خلاف القانون القديم للتحكيم الذي اعتمد فيھ المشرع ع المعيار المزدوج    و

  .   2تحديده لدولية التحكيم

وم أوسع و ة إ مف زائري من فكرة التجار و المصا ذا وسع المشرع ا

ا  وم شاط التجاري بمف شمل ع ما يبدو مجالات تخرج عن ال قتصادية، ل

ي 3التقليدي عديلھ للقانون المد شاط الم كما فعل المشرع الفر عند  ، مثل ال

ا  ، باعتبار شاط م دف القيام ب مة  يحا  العقود الم واعت شرط التحكيم 

                                                             
ة رقم م ميمون، التحكيم التجاري الدو وفقا لتعديلات قانون  - 1 دار ، مجلة 08/09جراءات المدنية و

ع، ص  ي، العدد السا    .165المنتدى القانو

ذا الفصل، التحكيم الذي يخص " م القديم .إ.مكرر ق 458وذلك  نص المادة -2 وم  عت دوليا بمف

ن ع ون فيھ مقر أو موطن أحد الطرف ة الدولية والذي ي اعات المتعلقة بالمصا التجار ارج ال قل  ا  

قتصادي با".  ذه المادة ع المعيار  يفقد اعتمدت    .   لإضافة إ المعيار القانو

سمية - 3 ديث يفضل  قتصادي الدو " إن الفقھ ا عكس مصط " التحكيم  يادية  ه بالطبيعة ا لتم

ة فقط م بمعناه الضيق فيقتصر ع المعاملات التجار نما مصط .  التحكيم التجاري الذي قد يف " ب

قتصادي  انت مدنية، ك" التحكيم  ة و إن  شمل التحكيم  شمل التحكيم  المنازعات البحر ما أنھ 

ة س من قبيل المنازعات التجار ا ل ة ع الرغم من أ دار وز، المرجع : أنظر. منازعات العقود  اب ف المو

  .  29السابق، ص 
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ن  تمس مصا اقتصادية مثل ندس ن والم ن والموثق ام ات المدنية وا الشر

شاطات الفلاحية   .   1وال

عية          شر قتصادي لدولية التحكيم يرتبط بالسياسات ال وعليھ، فإن المعيار 

دف إ توسيع من نطاق المنازعات القابلة للتحكيم، ومن ثم يمكن  و  المتحررة و

زائري باعتما عية القول أن المشرع ا شر ون قد انت سياسة  ذا المعيار ي ده ل

ق التحكيم، مسايرا بذلك  ا عن طر اعات ال تقبل حل متحررة موسعا بذلك دائرة ال

و مستقر عليھ  واقع التحكيم التجاري الدو2ضرورات التجارة الدولية   . ، ومواكبا لما 

         ، ف التحكيم التجاري الدو عر قل فائدة عملية من إن البحث   لديھ ع 

أ  اص القانون العام أن ت ستطيع من خلالھ أ ال الذي  انية تحديد ا ناحية إم

و طار  ذا  ما  القواعد ال خصھ المشرع  :إ التحكيم، والسؤال المطروح  

تفا اص القانون العام   لية أ ديد للإجراءات لأ زائري  القانون ا ق ع ا

  التحكيم؟ 

ن         ذا القانون مرت تمام   اص القانون العام بالا المرة : لقد ح تحكيم أ

ة العامة إ .م.إ.من ق 975و عندما أجازت المادة  عتبار اص  وء  انية  إ إم

زائر و ا ا تفاقيات الدولية ال صادقت عل الات الواردة    مادة التحكيم  ا

ذه المادة الواردة ضمن مقتضيات الكتاب المتعلق  عب  الصفقات العمومية ع حد 

ة، والمرة الثانية عندما نصت المادة  دار إ ع إجازة .م.إ.من ق 3فقرة 1006بالإجراءات 

قتصادية الدولية وكذا   ا  اص القانون العام لطلب التحكيم  علاقا ام أ احت

خ مادة الصف امس و ام الكتاب ا ذه المادة ضمن أح قات العمومية، وردت 

  .       3المتعلق بالتحكيم 

                                                             
1 PH.FOCHARD, La laborieuse reforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, 
Rev.arb 2001-3, p.04.  

وز، المرجع السابق، ص  -2 اب ف   . 29المو

ة، مجلة مجلس الدولة، عدد-3 دار جراءات المدنية و ، لسنة 9غناي رمضان، قراءة أولية لقانون 

   .46، ص 2009
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ا القانون          الية ال يتم  ة اللي ن أنھ ع الرغم من الم لاحظ ع صياغة المادت و

ناك احتفاظ بالقاعد 08/09 ة، إلا أن  دار جراءات المدنية و ة المتضمن قانون 

عت حظر  ا  النصوص السابقة المتعلقة بالتحكيم وال  التقليدية ال اعتمد

ن تجعل من إجازة طلب  ة العامة  ح اص المعنو سبة للأ وء إليھ قاعدة بال ال

شمل العلاقات  وء إ التحكيم ل انية ال ناء، وذلك بحصره إم التحكيم است

تفاقيات الدولية ال صادقت قتصادية الدولية، إ جانب الصف قات العمومية، و

زائر ا ا   .1عل

ة لعرض          زائر اص القانون العام ا لية أ شارة إ أن أ اية، تجب   ال

يجة لمبدأ أسا  النظام الدو المتعلق بالتحكيم،  ا أمام التحكيم، ما  إ ن نزاعا

اص القانون العام . كيموالذي يطلق عليھ القابلية للتح لية أ وقد تمحورت أ

جراءات  ة  ظل قانون  زائر ل الوسط، أو ما أطلق عليھ الفقھ  08/09ا ع ا

اص القانون العام   لية أ امھ المنظمة لأ ا  أح نا بالإباحة المقيدة، ال ت

ضوع للتحكيم   .ا

     :خاتمة

يجة توصل  شارة إ أبرز ن و لابد من  ال الب  خاتمة بحثنا حول التحكيم  ا

ة  زائر ون الدولة ا ولية ال ت ذا البحث، والمتمثلة  قابلية المنازعات الب ا  أو (إل

ا عة ل ة العامة التا اص المعنو ر من خلال ) أحد  و ما يظ ا للتحكيم، و طرفا ف

ااستقرا ديدة للمحروقات والتعديلات ال طرأت عل   .   ء النصوص القانونية ا

ا، وخاصة من قبل  ستفادة م غية  ذه الدراسة ببعض التوصيات  توصلنا  ثنايا 

زائر، وسنعرض  ولية  ا تصة برسم السياسات العامة للصناعة الب ات ا ا

ا والمتمثلة  التا م     :أ

ول، يجب ع  - ا المتعلقة بالب عا شر ر  سيط وتطو ثا ع ت عمل حث زائر أن    ا

                                                             
ق التحكيم، رسالة  -1 ة الدولية عن طر اعات التجار ة ال سو ختصاص   بو الصلصال نور الدين، 

                                                    .                                                                                                                            72-71دكتوراه، جامعة قسنطينة، ص 
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ية، ومن ثم النص ع تحديد قانون الدولة  جن ولية  ات الب ز ثقة الشر وذلك لتعز

ك اتصالا  ك صلة بالعقد و ونھ  المتعاقدة كقانون واجب التطبيق ع العقد 

اع   .   بال

الدراسات والبحوث حول النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم  من الضروري إعداد -

ال ذا ا ن   ن والباحث تص امعات ا ، بالاستعانة بأساتذة ا و ال الب   .   ا

ستجيب  - ي  ر النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري، ل ة إ تطو زائر حاجة الدولة ا

يع   ول والغاز والطاقة عموما، لمتطلبات التجارة الدولية، و ثمار  مجال الب س

ة  سو ر آلية  ثمار وتطو س يع  ن  واعتبار ذلك مطلب أسا تفرضھ العلاقة ب

 .    المنازعات الناتجة عنھ

  :قائمة المراجع

  الكتب.أولا

زمة المالية  - زائر، دراسة ع ضوء  زمات النفطية والسياسات المالية  ا سعد الله داود، 

ع، سنة  شر والتوز ومة للطباعة وال   .  2013العالمية، دار 

  المقالات العلمية.ثانيا

زائر ع ضوء نظام  - ية  ا جن ثمارات  س عي فوزي، تطور  ي بن ع و لة ثا بن س

لد  ثمار، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، ا س ة منازعات  سو ، 17تحكيم المركز الدو ل

  . 2007- 2العدد 

روقات  - روقات طبقا لقانون ا ي، التحكيم  المنازعات المتعلقة با مصطفى تراري ثا

ديد، مجلة التحكيم، عدد أول  زائري ا   .  2009ا

س محمد،  - ة، قراءة بوحنية قوي وخم انات المتضار الية الر زائر وإش روقات  ا قانون ا

زائر، دفاتر السياسة والقانون،  روقات  ا طر القانونية والمؤسساتية لقطاع ا  تطور 

  .2013العدد التاسع، جوان 

زائري، مجلة العلوم  - ول ا سري أبو العلا، التحكيم كنظام اقتصادي  عقد الب

سم القا امس، د لد الثالث، العدد ا   .1987نونية، ا
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جن المباشر، دراسة حالة  - ثمار  س بن صغ عبد المومن، التحكيم  منازعات عقود 

ع،  زائر، مجلة الفقھ والقانون، العدد السا ولية  ا واقع التحكيم  المنازعات الب

  .2013ماي

  الرسائل العلمية.ثالثا

ي ا - ي للعقود الدوليةزرو زائرلطيب، النظام القانو ، .، رسالة دكتوراه، جامعة ا

1990/1991. 

زائري والمقارن، الصفقات  - ع ا شر ة  ال دار محمد بن عمر، أثر التحكيم ع العقود 

، جامعة المسيلةالعمومية نموذجا   .2015، ، مذكرة ماجست

وز، القانون الواجب  - اب ف اع  التحكيم التجاري الدو المو التطبيق ع موضوع ال

زائر ، جامعة ا زائري، مذكرة ماجست   .2009، 01 طبقا للقانون ا

زائري،  - جن  القانون ا ثمار  س ة منازعات  سو ، حيطوم مسعود،  مذكرة ماجست

  .م.ت.، د01 جامعة قسنطينة

روقاسبع أمال، عقد البحث والتنقيب  م - زائرجال ا ، جامعة ا   ، ت، مذكرة ماجست

روقات، مذكرة ماجست - ، 01 ، جامعة قسنطينةشعوة لمياء، سلطات الضبط لقطاع ا

2012/2013.  
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